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[د .هيوا إبراهيم قادر]

التغرير في عقود التبرع
في القانون العراقي واإلماراتي
دراسة مقارنة
*

الدكتور
*
هيوا إبراهيم قادر

امللخص
انقسمت الترشيعات املدنية املقارنة بخصوص مدى اعتبار التغرير (أو التدليس) عيب ًا من
عيوب اإلرادة ،إىل اجتاهني :اجتاه تبنى (التغرير املجرد من الغبن) ،مقابل اجتاه آخر (اشرتط
اقرتان التغرير بغبن فاحش) لكي يؤثر يف صحة العقد .وقد أخذ املرشعان العراقي واإلمارايت
باالجتاه الثاين ،حيث اشرتطا اقرتان التغرير بغبن فاحش لريتب أثره يف صحة العقد ،ولكن
دون األخذ بنظر االعتبار عدم حتقق الغبن ،ولو كان يسري ًا ،يف عقود التربع ،نظر ًا لعدم وجود
املقابل فيها أصالً.
لذلك متثلت فرضية هذا البحث يف عدم معاجلة املرشع العراقي واإلمارايت حلالة وقوع
التغرير يف عقود التربع ،فتجسد هدف البحث يف بيان أثر التغرير يف تلك العقود يف ضوء
أحكام القانون املدين العراقي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت استناد ًا إىل املنهج التحلييل
املقارن .وكان من بني أهم استنتاجات البحث ،أن عيب التغرير يف القانونني املذكورين
مقصور عىل عقود املعاوضة ،وأنه ال جمال لتطبيقه يف عقود التربع ،األمر الذي يؤكد عىل وجود
ثغرة قانونية بخصوص عيوب اإلرادة يف القانون املدين العراقي وقانون املعامالت املدنية
اإلمارايت فيام يتعلق بأثر التغرير يف عقود التربع ،عليه كان من بني توصيات البحث رضورة
معاجلة هذه اإلشكالية ،وذلك من خالل تعديل املادة ( )121من القانون املدين العراقي،
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/3/19
 أستاذ القانون اخلاص املساعد -كلية القانون /جامعة صالح الدين  -أربيل/العراق.
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واملادة ( )187من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،بغية تاليف هذا النقص الترشيعي.
الكلامت الدالة :عقود التربع ،عيوب اإلرادة ،التغرير ،التدليس ،الغبن الفاحش.

املقدمة
يعترب التغرير (أو التدليس) ،حتى لو مل يقرتن بالغبن ،من عيوب اإلرادة يف جانب كبري
من الترشيعات املدنية املقارنة ،ومن بينها القانون املدين الفرنيس واملرصي والكويتي وغريها،
إال أن القانونني العراقي واإلمارايت اعتربا التغرير ،عند اقرتانه بغبن فاحش ،عيب ًا من عيوب
اإلرادة ،ولكنهام مل يميزا من حيث أثر التغرير يف صحة العقد ،بني عقود املعاوضة وعقود
التربع ،عىل أساس أن الغبن ال يتصور حتققه يف عقود التربع ،وهنا يثار تساؤل مهم بصدد
موقف املرشعني العراقي واإلمارايت ،مفاده :ما هو أثر حصول التغرير يف عقود التربع؟
أوالً -أمهية موضوع البحث وأسباب اختياره:
تكمن أمهية موضوع البحث فيام يمثله موضوع التغرير يف ذاته من أمهية يف واقعنا احلايل،
فمع ازدياد حاالت التدليس واالحتيال والتضليل يف املعامالت اليومية يف جمتمعاتنا ،يربز
دور القواعد القانونية يف حتقيق العدالة واستقرار املعامالت ،السيام أن التغرير احلاصل يف
جمال عقود التربع والعمل اخلريي ال يقل شأن ًا عام هو عليه يف عقود املعاوضات ،وال أدل عىل
ذلك من أفعال التسول والتغرير باملتربعني ،وعىل الرغم من ذلك فإننا ال نجد النص القانوين
الذي جيعل من اإلرادة معيبة نتيجة التغرير يف نطاق عقود التربع ال يف القانون املدين العراقي
وال يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،يف املقابل سلطت البحوث واملؤلفات القانونية،
حينام تطرقت إىل القانونني العراقي واإلمارايت ،الضوء عىل أثر اقرتان التغرير بالغبن يف
العقود ،وكذلك أثر الغبن إذا مل يصحبه تغرير ،ولكن أمهلت أثر التغرير إذا مل يصحبه غبن.
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ثاني ًا -فرضية البحث:
متثلت فرضية البحث يف خلو القانون املدين العراقي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت
من نص خاص لتنظيم األثر القانوين املرتتب عىل حصول تغرير يف عقود التربع.
ثالث ًا -إشكالية البحث:
تتمثل إشكالية البحث يف اشرتاط املرشع العراقي واإلمارايت اقرتان التغرير بغبن فاحش
لكي يؤثر يف صحة العقد ،ولكن دون األخذ بنظر االعتبار عدم تصور حتقق الغبن يف عقود
التربع.
رابع ًا -أهداف البحث:
هيدف هذا البحث إىل بيان أثر التغرير يف صحة عقود التربع يف ضوء أحكام القانون املدين
العراقي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،واقرتاح تعديل النصوص القانونية ذات الصلة
بموضوع البحث.
خامس ًا -منهج البحث:
استندنا يف هذا البحث إىل املنهج التحلييل املقارن من خالل حتليل النصوص القانونية
ذات الصلة بالتغرير يف القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  ،1951وقانون املعامالت
املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة  1985ومقارنتها ،مع اإلشارة إىل موقف الترشيعات املقارنة
والفقه اإلسالمي عند االقتضاء.
سادس ًا -خطة البحث:
ألجل حتقيق أهداف البحث بنا ًء عىل ما سبق بيانه ،قسمنا هذا البحث إىل مبحثني،

خصصنا املبحث األول لبيان املقصود بالتغرير ومدى حتققه يف عقود التربع ،وتطرقنا يف الثاين
إىل أثر حتقق التغرير يف تلك العقود.
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املبحث األول
املقصود بالتغرير ومدى حتققه يف عقود التربع
قبل بيان مدى حتقق التغرير يف عقود التربع ،يلزم أوالً أن نبني املقصود بالتغرير ،ومن ثم
ماهية عقود التربع ،بعد ذلك نبحث مسألة مدى حتقق التغرير يف تلك العقود ،وذلك يف ثالثة
مطالب ،وعىل النحو اآليت:

املطلب األول
املقصود بالتغرير
أوالً -التغرير لغ ًة :يأيت ال َغ َرر لغ ًة بمعنى اخلطر واخلدعة ،وهو ما يكون جمهول العاقبة ال
ُيدْ رى أيكون أم ال؟( ،)1والتغرير :محل النفس عىل الغرر .ومعنى غره يغره :خدعه وأطمعه
بالباطل( .)2وقال أبو إسحاق( )3يف قوله تعاىل ،يف اآلية ( )6من سورة االنفطارَ ( :يا َأ ه َهيا
ِْ
اإلن َْس ُ
وس َّو َل لك حتى أضعت ما َو َجب عليك؟
ان َما َغ َّر َك بِ َر ِّب َك ا ْلك َِري ِم) ،أي ما َخدَ عك َ
كام يأيت التغرير بلفظ التدليس ،والتدليس يف اللغة معناه :اخلديعة والكتامن واإلخفاء.
ومنه كتامن عيب السلعة عن املشرتي ،قال األزهري :سمعت أعرابي ًا يقول :ليس يل يف األمر
ولس وال َد ْلس أي ال خيانة وال خديعة(.)4
ثاني ًا -التغرير يف اصطالح الفقه اإلسالمي :يالحظ أن ك ً
ال من (التغرير) و(التدليس)
مرتادفان يف املعنى االصطالحي ،حيث استخدم بعض الفقهاء اللفظني يف مكان واحد(،)5
( )1اجلرجاين ،معجم التعريفات.135 ،)2004( ،
( )2ابن منظور ،لسان العرب( ،بال).12-11/5 ،
( )3الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس.215/13 ،)1974( ،
( )4الفريوزآبادي ،القاموس املحيط546 ،)2005( ،؛ الفيومي ،املصباح املنري.76 ،)1987( ،
( )5ومنها عىل سبيل املثال ،عبارة(" :خيار بتغرير فعيل وهو حرام) للتدليس والرضر" ،ينظر :البجريمي ،حاشية
البجريمي244/2 ،؛ وكذلك "أن البائع دلس عليه وصار مغرور ًا من جهته" ،ينظر :الزيلعي ،تبيني احلقائق34/4 ،؛
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وإن كان "التغرير أعم من التدليس ،ألن الغرر قد يكون بإخفاء عيب ،وقد يكون بغري ذلك
مما جتهل عاقبته"(.)6
وعرف الفقهاء

املحدثون()7

التغرير بأنه استخدام أحد العاقدين ،أو شخص ثالث،

أساليب خداع فعلية أو قولية إليقاع املتعاقد اآلخر يف غلط ومحله عىل إبرام العقد.
وخيتلف املعنى االصطالحي للتغرير( )8عن الغرر ،ألن التغرير يكون نتيجة خداع ،أما
الغرر فال خديعة فيه من أحد املتعاقدين ،ألن كليهام يكون جاه ً
ال بحقيقة األمر( ،)9وتعرف
عقود الغرر بالعقود االحتاملية ،وهي العقود التي ال يستطيع فيها كل من املتعاقدين أن حيدد
وقت متام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى ،وال يتحدد ذلك إال يف املستقبل ،كام
يف عقد التأمني.
ثاني ًا -التغرير يف االصطالح القانوين:
يعد مصطلح (التغرير) يف الترشيعات املقارنة مرادف ًا ملصطلح (التدليس) .وقد استخدم
مصطلح التغرير كل من القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة ( )10(1951م،)121/
وأيض ًا "ألن البائع دلس عليه فكان مغرور ًا من جهته" ،ينظر :ابن اهلامم ،فتح القدير337/6 ،؛ وعبارة" :خيار التدليس:
فعله حرام للغرور" ،ينظر :املقديس ،اإلقناع ،ج.92/2
( )6املوسوعة الفقهية.127/11 ،)1988( ،
( )7د.وهبة الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته527/4 ،)1985( ،؛ حممد أبو زهرة ،امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة
اإلسالمية394 ،)1996( ،؛ د.عبدالكريم زيدان ،املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية.356 ،)1969( ،
( )8استخدم بعض الفقهاء املحدثني كلمة (الغرور) بدالً من (التغرير) ،ألن الغرور من غر غريه ،أما التغرير فهي من
غرر .ينظر :الصديق الرضير ،الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي55 ،)1995( ،؛ عيل اخلفيف ،أحكام املعامالت
الرشعية .356 ،)2008( ،يف حني استخدم آخرون كلمة (اخلالبة) ،ألهنا أشمل من البقية .ينظر :مصطفى الزرقا ،املدخل
الفقهي العام459/1 ،)2004( ،؛ د.عدنان الرتكامين ،ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي176 ،)1981( ،؛ د.حممد
املحاسنة ،حاالت االعتداد بالغبن بني الرشيعة اإلسالمية والقانون املدين األردين ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات ،العدد
األول ،املجلد اخلامس.274 ،)1990( ،
( )9الصديق الرضير ،الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي.56-55 ،)1995( ،
( )10منشور يف الوقائع العراقية (اجلريدة الرسمية) ،العدد ( )3015بتأريخ .1951/9/8
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة ( )11(1985م ،)185/والقانون املدين
األردين رقم ( )43لسنة ( 1976م ،)143/وقانون املعامالت املدنية العامين رقم ( )29لسنة
( 2013م.)103/
يف املقابل استخدمت ترشيعات أخرى مصطلح (التدليس)( ،)12ومن ضمنها القانون
املدين املرصي رقم ( )131لسنة ( 1948م ،)125/والقانون املدين الكويتي رقم ( )67لسنة
( 1980م ،)151/والقانون املدين السوري رقم ( )84لسنة ( 1949م ،)126/والقانون
املدين اجلزائري رقم ( )58-75لسنة ( 1975م ،)86/والقانون املدين البحريني رقم ()19
لسنة ( 2001م ،)89/وجملة االلتزامات والعقود التونسية رقم ( )87لسنة ( 2005الفصل
 ،)56وظهري االلتزامات والعقود املغريب لسنة ( 1913الفصل  ،)52وقانون املعامالت
املدنية السوداين لسنة ( 1984م ،)67/والذي استخدم لفظ (الغرر) أيض ًا يف املادة ()72
منه .أما املرشع اللبناين فقد انفرد باستخدام مصطلح (اخلداع) ،وذلك يف املادة ( )208من
قانون املوجبات والعقود اللبناين لسنة .1932
وجتدر اإلشارة إىل أن استخدام املرشع اإلمارايت ملصطلح (التغرير) بدالً من (التدليس)،
ال يتامشى مع االجتاه العام لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،والوارد يف املادة ( )1منه(،)13
( )11منشور يف اجلريدة الرسمية بأبوظبي ،العدد ( )158بتأريخ .1985/12/29
( )12يرى البعض أن التدليس هو مصطلح املرشع الفرنيس ،ينظر :د.منذر الفضل ،النظرية العامة لاللتزامات،)2005( ،
187/1؛ د.عبداملجيد احلكيم ،املوجز يف رشح القانون املدين .154/1 ،)1977( ،بيد أننا ال نتفق معهم ،ألن املرشع
الفرنيس ،يف املواد ( )1139-1137من القانون املدين الفرنيس لسنة  1804املعدل باملرسوم رقم ( )287لسنة ،2018
قد استخدم مصطلح ( ،)Le dolفمن جيزم بأن معنى هذا املصطلح الفرنيس هو (تدليس) وليس (تغرير)؟ إذ إن هذين
املصطلحني استخدما يف القوانني العربية وال عالقة هلام باللغة الفرنسية ،كام استخدم الفقه اإلسالمي كلمة (التدليس) قبل
املرشع الفرنيس بقرون ،وأن ترمجة املرشع املرصي هلذا املصطلح الفرنيس إىل كلمة (تدليس) ال تعني أنه مصطلح املرشع
الفرنيس ،بل أن املرشع اللبناين ،حينام وضع قانون املوجبات والعقود اللبناين لسنة  ،1932واملتأثر بالقانون املدين الفرنيس،
حيث كان معد مرشوعه هو الفقيه الفرنيس جورسان ،فإنه مل يرتجم املصطلح الفرنيس ( )La dolإىل لفظ (التدليس)
وإنام ترمجه إىل لفظ (اخلداع) ،كام هو وارد يف املادة ( )208من القانون املذكور.
( )13والتي تنص عىل أنه"ترسي النصوص الترشيعية عىل مجيع املسائل التي تتناوهلا هذه النصوص يف لفظها وفحواها...
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فبموجب املادة املذكورة كان األوىل باملرشع اإلمارايت استخدام كلمة (التدليس) باعتباره
التسمية املعروفة يف الفقه املالكي واحلنبيل ،وليست كلمة (التغرير) املعروفة هبذا االسم عند
احلنفية( .)14ويرجع السبب يف ذلك – يف رأينا – إىل أن النص اإلمارايت (م )185/منقول
حرفي ًا من النص األردين (م ،)143/واملنقول بدوره من جملة األحكام العدلية (م)357/
املقننة للفقه احلنفي.
وعرفت املادة ( )1137من القانون املدين الفرنيس ،املعدل باملرسوم رقم ( )287لسنة
 ،2018التغرير بأنه حصول أحد املتعاقدين عىل رضا الطرف اآلخر عن طريق احليل أو
األكاذيب( .)15فيام نصت املادة ( )185من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،عىل أن التغرير
"هو أن خيدع أحد املتعاقدين اآلخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية حتمله عىل الرضا بام مل
يكن لريىض به بغريها"( .)16يف حني جاء القانون املدين العراقي خالي ًا من تعريف التغرير.
يف املقابل عرف الفقه القانوين( )17التغرير بأنه استعامل طرق احتيالية ،قولية أو فعلية،
إلهيام شخص بغري احلقيقة بقصد محله عىل التعاقد ،بحيث ما كان لريىض بالعقد لو تبني
فإذا مل جيد القايض نص ًا يف هذا القانون حكم بمقتىض الرشيعة اإلسالمية عىل أن ُيراعى ََتري أنسب احللول من مذهبي

اإلمام مالك واإلمام أمحد بن حنبل فإذا مل جيد فمذهبي اإلمام الشافعي واإلمام أيب حنيفة حسبام تقتضيه املصلحة."...

( )14وعرف (التدليس) هبذا االسم عند احلنابلة ،وأطلقوا عليه (خيار التدليس)( ،ينظر :املقديس ،اإلقناع يف فقه اإلمام
أمحد بن حنبل92/2 ،؛ ابن مفلح ،املبدع يف رشح املقنع79/4 ،؛ املرداوي ،اإلنصاف398/4 ،؛ املقديس ،الرشح الكبري
عىل متن املقنع ،)80/4 ،وكذلك عند املالكية (ينظر :ابن ُجزَ ي ،القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية444 ،؛ حممد
األمري ،اإلكليل رشح خمترص خليل ،)275 ،والشافعية (ينظر :اإلمام الشافعي ،األم142/4 ،؛ الرميل ،هناية املحتاج إىل
رشح املنهاج71/4 ،؛ زكريا األنصاري ،الغرر البهية .)455/2 ،أما احلنفية فقد عرف عندهم بالتغرير أو الغرور ،ينظر:
(ابن عابدين ،حاشية رد املحتار363/7 ،؛ ابن نجيم ،البحر الرائق.)126/6 ،
)15( Article (1137): "Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre
par des manœuvres ou des mensonges…".

( )16وتقابلها املادة )143( :مدين أردين؛ ( )103معامالت مدنية عامين؛ ( )1/72معامالت مدنية سوداين.

( )17د.عدنان الرسحان و د.نوري خاطر ،رشح القانون املدين ،مصادر احلقوق الشخصية (االلتزامات)،)2009( ،
148؛ د.عبداحلميد الشواريب ،التعليق املوضوعي عىل القانون املدين( ،بال)276/2 ،؛ د.محدي عبدالرمحن ،الوسيط يف
النظرية العامة لاللتزامات242 ،)2010( ،؛ د.أمحد عبدالرمحن ،النظرية العامة لاللتزام100 ،)2005( ،؛ د.توفيق فرج
و د.مصطفى اجلامل ،مصادر وأحكام االلتزام.144 ،)2008( ،
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حقيقة األمر .لذا فإن ما يعيب إرادة املتعاقد ،يف هذه احلالة ،ليس التغرير ذاته ،وإنام الغلط
الناشىء من التغرير (.)18

املطلب الثاين

ماهية عقود التربع
يقصد بعقد التربع ،العقد الذي ال يأخذ فيه املتعاقد مقاب ً
ال ملا أعطاه ،وال يعطي املتعاقد
اآلخر مقاب ً
ال ملا أخذه( .)19كام لو وهب شخص كتاب ًا إىل شخص آخر دون عوض .وقد
قضت املادة ( )1107من القانون املدين الفرنيس ،املعدل باملرسوم رقم ( )131لسنة ،2016
بأن العقد يكون تربع ًا عندما يمنح فيه أحد الطرفني اآلخر منفعة دون مقابل أو ينتظر
احلصول عىل ذلك املقابل(.)20
ومن أهم أنواع عقود التربع ،عقد اهلبة ،فض ً
ال عن العقود التي تعترب من حيث األصل من
التربعات ،كعقد القرض ،والوديعة ،والعارية ،والوكالة ،والكفالة.
أوالً -عقد اهلبة:
نظم القانون املدين العراقي عقد اهلبة يف املواد ( )625-601منه ،حيث نصت املادة
( )1/601من القانون املذكور ،عىل أن "اهلبة هي متليك مال آلخر بال عوض" .كام نظمه
املرشع اإلمارايت يف املواد ( )653-614من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،وقضت املادة
( )1/614من القانون املذكور ،بأن "اهلبة متليك مال أو حق مايل آلخر حال حياة املالك
دون عوض" .كام نصت املادة ( )1/615من القانون ذاته ،عىل أنه "تنعقد اهلبة باإلجياب
( )18د.عبداحلي حجازي ،النظرية العامة لاللتزام وفق ًا للقانون الكويتي1037/1 ،)1982( ،؛ د.حمي الدين علم
الدين ،نظرية العقد ،)1994( ،ص252؛ د.عيل نجيدة ،النظرية العامة لاللتزام.127 ،)2005( ،
( )19د.عبدالرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين.162/1 ،)2005( ،
)20( Article 1107: "Le contrat… est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un
avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

وال مقابل هلذه املادة يف القانون املدين العراقي وال يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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والقبول وتتم بالقبض".
فاهلبة ،إذن ،هي من العقود الناقلة للملكية ،وهي تربع بالنسبة إىل الواهب .ويف هذا
الصدد يتم التمييز بني اهلبات وعقود التفضل .ففي األخرية يعطي املتربع فيها منفعة يشء
يملكه إىل املتربع له ،دون أن خيرج هذا اليشء عن ملكيته .كاملعري ،حيث يتربع بمنفعة اليشء
إىل املستعري دون أن خيرج عن ملكيته ،واملودع عنده يتربع بعمله وليس بامله .أما يف اهلبات،
فإن اليشء املوهوب خيرج عن ملكية الواهب( .)21وبذلك يمكن القول بأن كل هبة هي تربع،
ولكن ليس كل تربع هبة ،فقد يكون وديعة أو عارية.
ثاني ًا -العقود التي تعترب تربع ًا من حيث األصل (عقود التفضل):
 -1عقد القرض :يعد يف األصل تربع ًا بالنسبة إىل املقرض ،حيث خيرج املبلغ املقرض من
ملكيته وال يسرتد مثله إال بعد مرور مدة من الزمن ،وذلك دون مقابل ،أما لو اشرتط فيه
ٍ
عندئذ ،عقد معاوضة( )22وذلك يف الترشيعات
دفع فائدة مقابل القرض ،فيصبح القرض،
التي جتيز ذلك.
ونظمت املواد ( )693-684من القانون املدين العراقي ،عقد القرض ،ونصت املادة
( )684منه ،عىل أن "القرض ،هو أن يدفع شخص آلخر عين ًا معلومة من األعيان املثلية التي
تستهلك باالنتفاع هبا لريد مثلها" .فيام نظمته املواد ( )721-710من قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،إذ نصت املادة ( )710منه ،عىل أن "القرض متليك مال أو يشء مثيل آلخر عىل أن
يرد مثله قدر ًا ونوع ًا وصف ًة إىل املقرض عند هناية مدة القرض".
 -2عقد اإليداع (الوديعة) :يعد من العقود الواردة عىل العمل ،وهو يف األصل من عقود
التربع ،بالنسبة للمو َدع عنده ،حيث يتربع بعمله ،وهو حفظ اليشء حتى يرده إىل صاحبه
( )21د.عبدالرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين.163-162/1 ،)2005( ،
( )22د.حيزومه رشيد ،أحكام القرض يف الفقه اإلسالمي ،جملة اجلامعة العراقية ،العدد الثالثون-325 ،)2013 ( ،
.360
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دون أن ينتفع به .ويكون معاوضة إذا اشرتط فيه األجر(.)23
ونظمت املواد ( )974-950من القانون املدين العراقي عقد اإليداع ،وقضت املادة
( )951منه ،بأن "اإليداع عقد به حييل املالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله إىل آخر وال يتم
إال بالقبض" .كام نظمته املواد ( )996-962من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،فقضت
املادة ( )962منه ،بأن " -1اإليداع عقد خيول به املودع شخص ًا آخر حفظ ماله ويلتزم هذا
الشخص بحفظ هذا املال ورده عين ًا -2 .والوديعة هي املال املودع عند أمني حلفظه".
 -3عقد اإلعارة (العارية) :وهي من حيث األصل من عقود التربع الواردة عىل االنتفاع
باليشء ،بالنسبة إىل املعري ،ألنه ال يأخذ شيئ ًا من املستعري يف مقابل استعامل اليشء املعار.
وبخالفه لو كان هناك عوض للعارية ألصبحنا أمام إجيار(.)24
وقد تم تنظيم أحكام عقد اإلعارة يف املواد ( )863-847من القانون املدين العراقي،
حيث نصت املادة ( )847منه ،عىل أن "اإلعارة عقد به يسلم شخص آلخر شيئ ًا غري قابل
لالستهالك يستعمله بال عوض عىل أن يرده بعد االستعامل وال تتم اإلعارة إال بالقبض".
يف حني نظمته املواد ( )871-849من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،حيث قضت
املادة ( )849من القانون املذكور ،بأن "اإلعارة متليك الغري منفعة يشء بغري عوض ملدة معينة
أو لغرض معني عىل أن يرده بعد االستعامل والعارية هي اليشء الذي ملكت منفعته".
 -4عقد الوكالة :يعترب من عقود التربع من حيث األصل (بالنسبة للوكيل) والواردة عىل
العمل ،ويكون معاوضة إذا اشرتط فيها األجر( .)25ويف ذلك نصت املادة ( )1/940من
القانون املدين العراقي ،عىل أنه "إذا اشرتطت األجرة يف الوكالة وأوىف الوكيل العمل
يستحقها ،وإن مل تشرتط فإن كان الوكيل ممن يعمل بأجرة فله أجر املثل وإال كان متربع ًا".
( )23د.ليىل سعيد ،دراسات معمقة يف عقد الوديعة املدنية( ،بال)3-1 ،؛ موريس نخلة ،الكامل يف رشح القانون املدين،
(.257/7 ،)2007
( )24جريوم هوييه ،املطول يف القانون املدين.891/2 ،)2003( ،
( )25د.قدري الشهاوي ،أحكام عقد الوكالة.17 ،)2005( ،
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ونظمت أحكام عقد الوكالة يف املواد ( )949-927من القانون املدين العراقي ،حيث
نصت املادة ( )927منه ،عىل أن "الوكالة عقد يقيم به شخص غريه مقام نفسه يف ترصف
جائز معلوم" .يف حني نظمته املواد ( )961-924من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت،
حيث قضت املادة ( )924منه ،بأن "الوكالة عقد يقيم املوكل بمقتضاه شخص ًا آخر مقام
نفسه يف ترصف جائز معلوم".
 -5عقد الكفالة :تعد الكفالة من عقود الضامن التي تكون بمقابل بالنسبة للدائن ،ألنه
يأخذ ضامن الكفيل مقابل إعطاء املدين قرض ًا أو أج ً
ال للوفاء ،إذ ال يشرتط أن يكون املقابل
قد أعطي للمتعاقد اآلخر( .)26ويف الوقت ذاته يعد عقد الكفالة تربع ًا بالنسبة للكفيل ،ألنه
يضمن للدائن تنفيذ املدين اللتزامه دون أن يأخذ مقاب ً
ال عىل ذلك .ولكن إذا أخذ الكفيل
أجر ًا عىل الكفالة فإن العقد يكون معاوضة بالنسبة له أيض ًا(.)27
وقد نظمت املواد ( )1047-1008من القانون املدين العراقي ،الكفالة ،ونصت املادة
( )1008منه ،عىل أن "الكفالة ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة بتنفيذ التزام" .كام نظمتها املواد
( )1105-1056من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،حيث قضت املادة ( )1056منه،
بأن "الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل إىل ذمة مدين يف تنفيذ التزامه".

( )26د.سليامن مرقس ،عقد الكفالة7-6 ،)1959( ،؛ د.حممد عبده ،عقد الكفالة80 ،)2005( ،؛ د.رعد عبداحلميد و
د.نوزاد سليامن ،عقد الكفالة ،جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،العدد اخلامس.13 ،)2013( ،
( )27د.ماجد حممد أبورخية ،اآلثار املرتتبة عىل الكفالة املالية ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد التاسع.130 ،)1995( ،
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املطلب الثالث
مدى حتقق التغرير يف عقود التربع
ب ّينا يف املطلب السابق ،أن عقد اهلبة من أهم عقود التربع ،فض ً
ال عن العقود التي تعترب من
حيث األصل من التربعات ،وهي عقود القرض والوديعة والعارية والوكالة والكفالة.
ويالحظ أن التغرير يتصور حتققه يف عقود التربع ،شأنه يف ذلك شأن عقود املعاوضة،
حيث يقع التغرير عىل شخص املتربع (كالواهب عىل سبيل املثال) ،من قبل املتربع له
(املوهوب له) أو باشرتاكه مع شخص ثالث.
وكثري ًا ما يتحقق التغرير يف اهلبة ،يف الواقع العميل السيام عند التسول( ،)28حيث يعمد
املوهوب له استعامل طرق احتيالية ليحصل من الواهب عىل مبلغ معني من املال ،كام لو ادعى
كذب ًا بأنه حمتاج وأن وضعه املايل ٍ
مزر (تغرير قويل) أو تظاهر بأنه شخص معوق بدني ًا (تغرير
فعيل) ،فإن إرادة الواهب يف هذه احلالة تكون مشوبة بعيب التغرير .لذلك يمكن القول بأن
كل تسول يوقع الغري يف غلط يؤدي بالنتيجة إىل إبرام عقد تربع ناجم عن تغرير.
كام يتحقق التغرير يف القرض حني يؤثر ادعاء شخص عوزه يف قيام املقرض بإقراضه مبلغ ًا
من املال دون فائدة ،بحيث لو علم املقرض حقيقة الوضع املايل للمقرتض ملا أقرضه املال
دون فائدة ،أو ملا أقرضه املال أص ً
ال.
كذلك قد يدعي شخص حاجته امللحة إىل يشء معني ال يستطيع رشاءه وال إجياره ،فيغرر
باملك هذا اليشء فيجعله يعريه إليه ،بحيث لو علم املعري حقيقة األمر ملا أعاره اليشء دون
مقابل ،وإنام كان سيؤجره اليشء يف أقل تقدير أو قد ال يؤجره أصالً.

( )28وهو طلب املال من األفراد يف األماكن والطرق والبيوت وغريها بأساليب مبارشة وغري مبارشة من احليلة واخلداع
الستدرار عطف الناس بالتصدق عليهم باملال أو املنفعة العينية .ينظر :جالل األعرجي و أمحد عبداهلل ،أحكام التسول
ورعاية املتسولني يف الرشيعة اإلسالمية ،جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ،العدد الثالث.277 ،)2013( ،
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واحلال ذاته حني يستغل شخص شخص ًا آخر حسن النية فيودع عنده شيئ ًا أمانة دون
مقابل ،مع أن هلذا الشخص القدرة عىل دفع مقابل اإليداع ،سواء لدى هذا الشخص أو
غريه .مع مالحظة أن التغرير يف هذه احلالة وقع من الشخص ِ
املودع .وقد يقع التغرير من
الشخص املودع عنده ،حينام يغرر باملودع لكي يودع عنده اليشء كوديعة ،ولكنه يف احلقيقة
يريد استيداع هذا اليشء عنده لكي ينتفع منه خفية وليس املحافظة عليه فقط.
واليشء ذاته يقال بخصوص الوكيل والكفيل ،فقد يدعي املوكل حاجته إىل قيام شخص
عنه بعمل معني ال يقدر عليه ،وذلك دون مقابل ،مع أنه يملك مقابل ذلك .كام قد يدعي
املكفول حاجته امللحة إىل من يضمن له الدين دون مقابل نظر ًا ملحدودية إمكانياته ومعارفه
عىل سبيل املثال ،ولكنه يف احلقيقة ينوي توريط الكفيل وعدم سداد الدين.
وهنا يثار التساؤل حول أثر التغرير يف تلك العقود؟ وما هو احلكم القانوين املرتتب عىل
التغرير يف عقد اهلبة؟ أو يف األمثلة التي سقناها فيام سبق؟ هل يصبح عقد اهلبة موقوف ًا (يف
القانون العراقي) وقاب ً
ال للفسخ (يف القانون اإلمارايت) نتيجة للتغرير طبق ًا للقواعد العامة
املقررة يف نظرية العقد؟ األمر الذي نحاول اإلجابة عليه فيام يأيت ضمن البحث.

املبحث الثاين

أثر التغرير يف عقود التربع
نظر ًا لعدم وجود أحكام َتتص هبا عقود التربع بشأن عيوب اإلرادة ،لذلك ترسي بشأهنا
القواعد العامة املقررة يف نظرية العقد .وفيام يأيت نبني أثر التغرير يف عقود التربع يف الترشيعات
املقارنة ،وبضمنها القانونا ن العراقي واإلمارايت ،ومن ثم نبني رأينا يف املوضوع ،وذلك يف
ثالثة مطالب ،وعىل الوجه اآليت:

[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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املطلب األول
أثر التغرير يف عقود التربع يف الترشيعات املقارنة
تبنت الترشيعات املقارنة بخصوص أثر التغرير يف العقود ،وبضمنها عقود التربع،
اجتاهني خمتلفني ،عىل الوجه الذي نبينه فيام يأيت:
أوالً -االجتاه الترشيعي األول/االعتداد بالتغرير املجرد:
مل يشرتط جانب كبري من الترشيعات املقارنة اقرتان التغرير بالغبن لكي يرتتب عليه أثره
يف صحة العقد ،حيث اعتربت هذه الترشيعات التغرير – وحتت مسمى التدليس – عيب ًا
مستق ً
ال يف اإلرادة ولو مل يقرتن بغبن ،وذلك إذا كانت احليل التي جلأ إليها أحد املتعاقدين من
اجلسامة بحيث لوالها ملا أبرم الطرف املقابل العقد ،سوا ًء كان معاوضة أم تربع ًا.
وقد تبنى هذا االجتاه ،كل من القانون املدين الفرنيس ،املعدل باملرسوم رقم ( )287لسنة
 ،2018وفق ًا للامدتني ( )1137و( )1139منه( ،)29والقانون املدين املرصي ،حيث نصت
املادة ( )1/125منه ،عىل أنه "جيوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت احليل التي جلأ إليها أحد
املتعاقدين أو نائب عنه من اجلسامة بحيث لوالها ملا أبرم الطرف الثاين العقد" .وكذلك
قانون املعامالت املدنية العامين ،إذ نصت املادة ( )104منه ،عىل أن "التغرير يسلب العقد
لزومه ،وجيعل للمغرور احلق يف طلب فسخه".
كام تبنى هذا االجتاه كل من القانون املدين الكويتي (م ،)151/والقانون املدين السوري
(م ،)126/والقانون املدين اجلزائري (م ،)86/والقانون املدين البحريني (م ،)89/وقانون
املوجبات والعقود اللبناين (م ،)208/وجملة االلتزامات والعقود التونسية (الفصل ،)56
وظهري االلتزامات والعقود املغريب (الفصل .)52
)29( Article 1137: "Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre
par des manœuvres ou des mensonges…". Article 1139: “L'erreur qui résulte d'un dol est
toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la
prestation ou sur un simple motif du contrat”.
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ثاني ًا -االجتاه الترشيعي الثاين /اشرتاط اقرتان التغرير بغبن فاحش:
بخالف االجتاه الترشيعي األول ،تبنى هذا االجتاه فكرة عدم تأثر العقد بالتغرير وحده،
وإنام اشرتط اقرتان التغرير بغبن فاحش ،وبذلك ال يعترب التغرير عيب ًا مستق ً
ال من عيوب
اإلرادة ،وهو اجتاه القانون املدين العراقي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،والقانون املدين
األردين ،حيث نظم هذا املوضوع حتت عنوان (التغرير والغبن) يف املواد ( )150-143منه.
ويف هذا اخلصوص نصت املادة ( )145من القانون املذكور ،عىل أنه "إذا غرر أحد العاقدين
باآلخر وحتقق أن العقد تم بغبن فاحش كان ملن غرر به فسخ العقد".
وجتدر اإلشارة إىل أن القانون السوداين قد اَتذ مسلك ًا يتسم ببعض الغرابة ،إذ إنه نظم
(التدليس) وفق ًا لالجتاه الترشيعي األول ،وذلك بموجب املادة ( )67و( )68من قانون
املعامالت املدنية السوداين ،حيث نصت املادة ( )1/67منه ،عىل أنه "يكون العقد قابالً
لإلبطال للتدليس سوا ًء أكان قولي ًا أم فعلي ًا إذا كان التدليس الذي جلأ إليه أحد املتعاقدين أو

وكيله من اجلسامة بحيث لواله ملا أبرم الطرف اآلخر العقد" .بيد أنه – أي املرشع السوداين
– عاد ونظم التغرير مع الغبن وفق ًا لالجتاه الترشيعي الثاين ،بموجب املواد ( )77-72من
قانون املعامالت املدنية السوداين ،حيث قضت املادة ( )73منه ،بأنه "إذا غرر أحد املتعاقدين
باآلخر وحتقق أن العقد تم بغبن فاحش كان ملن غرر به فسخ العقد".
وينتقد البعض( ،)30ونحن نؤيدهم يف ذلك ،مسلك املرشع السوداين ،ألن تنظيم
(التدليس) يغني عن تنظيم (التغرير والغبن) ،فاملتعاقد الذي يملك إبطال العقد بسبب
التدليس يملك ،من باب أوىل ،إبطاله بسبب التغرير مع الغبن .كام أن املرشع السوداين فرض
جزاءين خمتلفني لعيب واحد ،ومها جزاء إبطال العقد (للتدليس) ،وجزاء فسخ العقد
(للتغرير مع الغبن الفاحش) ،األمر الذي ال يستقيم مع الصياغة القانونية السليمة.

( )30د.حممد سوار ،االجتاهات العامة يف القانون املدين.97 ،)2001( ،
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املطلب الثاين
أثر التغرير يف عقود التربع يف القانون العراقي واإلمارايت
أوالً -موقف القانون املدين العراقي:
نظم املرشع العراقي موضوع التغرير ،حتت عنوان (التغرير مع الغبن) يف املواد (-121
 )124من القانون املدين العراقي .حيث نصت املادة ( )1/121منه ،عىل أنه "إذا غرر أحد
املتعاقدين باآلخر وحتقق أن يف العقد غبن ًا فاحش ًا كان العقد موقوف ًا عىل إجازة العاقد
املغبون ."...ووفق ًا للنص املذكور ،مل يعترب املرشع العراقي التغرير وحده عيب ًا مستقالً من
عيوب اإلرادة ،بل اشرتط اقرتانه بغبن فاحش لكي يؤدي إىل وقف العقد .وتبنى املرشع
العراقي يف ذلك اجتاه الفقه احلنفي(.)31
ثاني ًا -موقف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت:
نظم املرشع اإلمارايت التغرير ،حتت عنوان (التغرير والغبن) ،يف املواد ( )192-185من
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،حيث قضت املادة ( )187منه ،بأنه "إذا غرر أحد
املتعاقدين باآلخر وحتقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز ملن غرر به فسخ العقد".
وبذلك اشرتط املرشع اإلمارايت ،وعىل غرار املرشع العراقي ،اقرتان التغرير بغبن فاحش
لكي يؤثر يف صحة العقد ،إال أن النص اإلمارايت ،وعىل خالف النص العراقي ،اعترب العقد،
يف هذه احلالة ،نافذ ًا غري الزم (قاب ً
ال للفسخ) وليس موقوف ًا.
وجتدر اإلشارة إىل أن نص املادة ( )187من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،منقول
حرفي ًا من نص املادة ( )145من القانون املدين األردين ،واملنقول بدوره من الفقه

( )31وذلك فيام يتعلق باشرتاط اقرتان التغرير بغبن فاحش ،أما بخصوص األثر ،فقد خالف املرشع العراقي الفقه احلنفي
الذي يعترب العقد ،يف هذه احلالة ،نافذ ًا غري الزم ،بينام اعتربه املرشع العراقي عقد ًا موقوف ًا (غري نافذ) .يراجع للتفصيل:
عبدالرازق فرج ،نظرية العقد املوقوف ،أطروحة دكتوراه ،جامعة القاهرة.170-114 ،)1968( ،
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اإلسالمي(.)32
إذن ،نخلص من ذلك أن املرشع العراقي واإلمارايت ،اشرتطا اقرتان التغرير بغبن فاحش
لكي يؤدي إىل وقف العقد (يف القانون العراقي) ،وإىل قابليته للفسخ (يف القانون اإلمارايت).

املطلب الثالث
رأينا يف املوضوع والنص القانوين املقرتح
يالحظ ،من الناحية املنطقية ،عند إقران التغرير بالغبن الفاحش ،فإننا نكون أمام ثالث
فرضيات ،وهي:
الفرضية األوىل/حتقق التغرير مع الغبن الفاحش :عندها يتحقق حكم املادة ()1/121
من القانون املدين العراقي ،واملادة ( )187من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،ومن ثم
يصبح العقد موقوف ًا (يف القانون العراقي) وقاب ً
ال للفسخ (يف القانون اإلمارايت).
الفرضية الثانية/حتقق التغرير دون اقرتانه بغبن فاحش :أي التغرير املجرد ،وهذه هي
فرضية البحث بخصوص عقود التربع .ووفق ًا ملفهوم املخالفة لنص املادة ( )1/121من
القانون املدين العراقي ،واملادة ( )187من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،فإن التغرير إذا
مل يصحبه غبن فاحش فإنه ال يؤثر يف صحة العقد.
الفرضية الثالثة/حتقق الغبن الفاحش دون اقرتانه بتغرير :عندها يتم تطبيق نص املادة
( )124من القانون املدين العراقي ،والتي قضت بأن " -1جمرد الغبن ال يمنع من نفاذ العقد
ما دام الغبن مل يصحبه تغرير -2 .عىل أنه إذا كان الغبن فاحش ًا وكان املغبون حمجور ًا أو كان
( )32يقوم قانون املعامالت املدنية اإلمارايت يف مجلته عىل أساس من القانون املدين األردين .ويعترب األخري أكثر القوانني
املدنية العربية تأثر ًا بالفقه اإلسالمي ،ويف مقدمته الفقه احلنفي وخاصة جملة األحكام العدلية .ينظر :حممد سوار،
االجتاهات العامة يف القانون املدين .13 ،)2001( ،لذلك فإن مواد قانون املعامالت املدنية اإلمارايت هي تكرار ملا جاء يف
جملة األحكام العدلية .ينظر :د.جاسم سامل ،التعاقد عىل العني الغائبة يف ضوء قانون املعامالت املدنية اإلمارايت وأحكام
الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد الثامن.272 ،)1994( ،
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املال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة أو الوقف فإن العقد يكون باط ً
ال" .وكذلك نص املادة
( )191من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،والتي قضت بأنه "ال يفسخ العقد بالغبن
الفاحش بال تغرير إال يف مال املحجور ومال الوقف وأموال الدولة"(.)33
وهنا ،وفق ًا للمنطق القانوين ،ما دام املرشعان العراقي واإلمارايت قد اشرتطا لتعييب
اإلرادة اقرتان التغرير بغبن فاحش (الفرضية األوىل)؛ كان األوىل هبام تنظيم حالة التغرير دون
حتقق الغبن الفاحش بنص خاص مراعا ًة لعقود التربع (الفرضية الثانية) ،كام هو احلال عند
تنظيمهام ،بنص خاص ،حلالة حتقق الغبن الفاحش دون تغرير (الفرضية الثالثة).
ويف هذا الصدد ،يثار التساؤل اآليت :إذا وهب شخص ،عىل سبيل املثال ،شيئ ًا لشخص
آخر نتيجة التغرير ،بحيث لو علم الواهب هبذا األمر ملا أبرم عقد اهلبة؛ فهل أن عقد اهلبة ،يف
هذه احلالة ،يكون موقوف ًا (يف القانون العراقي) وقاب ً
ال للفسخ (يف القانون اإلمارايت)؟
يف معرض اإلجابة عن هذا التساؤل ،يمكننا القول أنه ليس من املنطق القول بوقف العقد
(يف القانون العراقي) وقابليته للفسخ (يف القانون اإلمارايت) ،يف حال افرتاض أن التغرير
الواقع يف عقد اهلبة – يف املثال املذكور يف أعاله – قد صاحبه غبن فاحش ،ومرد ذلك أنه ال
يتصور أص ً
ال حتقق الغبن ،ولو كان يسري ًا ،يف عقود التربع ،بخالف التغرير الذي يتصور
حصوله فيها دون شك.
إذن ،وعىل الرغم من أن إرادة الواهب – يف املثال املذكور – معيبة بالتغرير ،إال أن عقد
اهلبة ال يكون موقوف ًا (يف القانون العراقي) وال قاب ً
ال للفسخ (يف القانون اإلمارايت) ،لعدم
اقرتان التغرير فيه بغبن فاحش.
( )33كام نصت املادة ( )189من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،عىل أنه "إذا أصاب الغبن ولو كان يسري ًا مال املحجور
عليه للدين أو املريض مرض املوت وكان دينهام مستغرق ًا ملا هلام كان العقد موقوف ًا عىل رفع الغبن أو إجازته من الدائنني
وإال بطل" .وال مقابل هلا يف القانون املدين العراقي .مع مالحظة وجود حاالت أخرى أقر فيها املرشع العراقي واإلمارايت
بالغبن املجرد دون تغرير ،كام يف حالة القسمة الرضائية للامل الشائع ،تنظر :املادة ( )1/1077من القانون املدين العراقي،
واملادة ( )1172من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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عليه نستنتج أن أثر التغرير يف القانون العراقي واإلمارايت مقصور عىل عقود املعاوضة،
ألهنا فقط يلحقها الغبن ،أما عقود التربع فال يتحقق فيها الغبن أصالً ،ومن ثم ال جمال لتطبيق
املادة ( )1/121من القانون املدين العراقي ،واملادة ( )187من قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،عىل عقود التربع ،وإن جاء لفظ العقد يف املادتني املذكورتني بصورة مطلقة.
وحسب اطالعنا مل ينتبه إىل هذه الثغرة القانونية يف القانونني املذكورين رشاح القانون
والباحثني(.)34

( )34ينظر عىل سبيل املثال بخصوص القانون العراقي :د.عبداملجيد احلكيم وآخرون ،الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون
املدين العراقي91-87/1 ،)1980( ،؛ د.صالح الدين الناهي ،مصادر احلقوق الشخصية98-91 ،)1984( ،؛ د.طارق
عجيل ،الوسيط يف عقد البيع157/1 ،)2010( ،؛ د.مصطفى الزملي ،نظرية االلتزام برد غري املستحق( ،بال)-219 ،
221؛ د.حممد الكزنيى ،نظرية العقد املوقوف يف القانون املدين العراقي53 ،)2005( ،؛ د.منذر الفضل ،الوسيط يف رشح
القانون املدين151-147 ،)2006( ،؛ د.عصمت بكر ،النظرية العامة لاللتزامات243-242/1 ،)2011( ،؛ د.درع
محاد ،النظرية العامة لاللتزامات146-145/1 ،)2016( ،؛ زهري الزبيدي ،الغبن واالستغالل بني الرشيعة اإلسالمية
والقوانني الوضعية166-162 ،)1973( ،؛ فريد فتيان ،مصادر االلتزام102-94 ،)1957( ،؛ د.مالك دوهان ،رشح
القانون املدين العراقي349-346/1 ،)1973( ،؛ د.هلدير أسعد أمحد ،نظرية الغش يف العقد90-89 ،)2012( ،؛
رؤزان دزه يي  ،املظاهر املادية يف تكوين العقد يف القانون املدين العراقي ،رسالة ماجستري ،جامعة صالح الدين – أربيل،
( 39-38 ،)1996؛ امانج أمحد ،الرتايض يف العقود اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت ،رسالة ماجستري ،جامعة السليامنية،
( 147 ،)2003؛ زبري املاجيدي ،العقد املوقوف يف القانون املدين العراقي ،رسالة ماجستري ،جامعة صالح الدين – أربيل،
(81-79 ،)1998؛ ساكار كريم ،اخليانة يف بيوع األمانة ،رسالة ماجستري ،جامعة السليامنية27-26 ،)2011( ،؛ زياد
عليوي ،االحتجاج بعيوب الرضا يف العقود الشكلية ،جملة جامعة تكريت للحقوق ،العدد الثاين ،املجلد األول،)2016( ،
 580؛ إيناس نصار ،خيار الغبن ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون املدين العراقي ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد
احلادي عرش 120 ،)2012( ،؛ د.ذنون املحمدي و د.يونس عيل ،التصوير غري احلقيقي أو (التدليس) كعيب من عيوب
الرضاء يف القانون اإلنكليزي ،دراسة مقارنة بالفقه اإلسالمي والقانون املدين العراقي ،جملة جامعة تكريت للعلوم
القانونية والسياسية ،العدد الثامن .16 ،)2010( ،أما بخصوص القانون اإلمارايت ،فينظر :د.عمر مؤمن ،التغرير والغبن
كعيبني يف الرضاء يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،دراسة مقارنة بالقانون املدين املرصي والفقه اإلسالمي،)1997( ،
160-158؛ د.عادل أبو هشيمة و د.هشام حممود ،املصادر اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت،
( 106-99 ،)2017؛ أمحد نرص اجلندي ،املوسوعة اإلماراتية يف قانون املعامالت املدنية186-173/2 )2014( ،؛
د.عبدالنارص توفيق العطار ،مصادر االلتزام اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.138-130 ،)2000( ،
وبخصوص القانون األردين  ،ينظر :د .عدنان الرسحان و د .نوري خاطر ،رشح القانون املدين157-155 ،)2009( ،؛
د.أجمد منصور ،النظرية العامة لاللتزامات114-113 ،)2006( ،؛ د.عبدالقادر الفار ،مصادر االلتزام-71 ،)2004( ،
72؛ زياد النجار ،مدى كفاية قواعد ا لتغرير والغبن يف القانون املدين حلامية املستهلك يف العقود اإللكرتونية ،أطروحة
دكتوراه ،جامعة عامن العربية (.233 ،)2014
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ويف هذا اخلصوص ،ننتقد مسلك املرشع العراقي واإلمارايت ،حيث كان من املفروض،
بعد اشرتاطهام اقرتان التغرير بغبن فاحش ،قرص هذا الرشط عىل عقود املعاوضة ،واستثناء
عقود التربع من هذا الرشط ،ألنه ال يمكن تصور الغبن إال يف عقود املعاوضة ،أما عقود
التربع ،فال يتصور فيها الغبن ،ألنه يعطي فيها أحد املتعاقدين وال يأخذ مقاب ً
ال ملا أعطاه فال
حمل ،إذن ،للقول باختالل التعادل بني ما يأخذه املتعاقد وما يعطيه(.)35
فإذا مل يتصور حتقق الغبن يف عقود التربع فكيف يكون للتغرير أثر فيها يف ظل اشرتاط
القانون املدين العراقي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت أن ينتج عن التغرير غبن فاحش؟!
يف املقابل ،فإنه ال يمكن القول بأن املرشع العراقي واإلمارايت قد حرصا قيد الغبن
الفاحش يف املعاوضات دون التربعات ،وذلك استناد ًا إىل املربرات اآلتية:
 -1ورود لفظ (العقد) يف املادة ( )1/121من القانون املدين العراقي ،واملادة ( )187من
قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،بصورة مطلقة ،والقاعدة هي أن "املطلق جيري عىل إطالقه
إذا مل يقم دليل التقييد نص ًا أو داللة"( .)36فلو كانت نية املرشع العراقي واإلمارايت حرص قيد
الغبن الفاحش يف املعاوضات دون التربعات أو استبعاد عقود التربع وحرص أثر التغرير
بعقود املعاوضة ،لكان باإلمكان النص عىل ذلك بشكل رصيح.
 -2ال يمكن القول باستيفاء رشط الغبن الفاحش يف عقود التربع ،بصورة ضمنية ،عىل
أساس عدم وجود املقابل أص ً
ال يف تلك العقود ،ومن ثم االكتفاء بوقوع التغرير فيها لكي
يرتتب عليه أثره القانوين ،ألنه "ال مساغ لالجتهاد يف مورد النص"( ،)37فنص املادة
( )35ينظر :د.توفيق فرج ،نظرية االستغالل يف القانون املدين املرصي247 ،)1966( ،؛ د.بدر اليعقوب ،الغبن يف القانون
املدين الكويتي23 ،)1987( ،؛ زهري الزبيدي ،الغبن واالستغالل بني الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية،)1973( ،
 43؛ عبدالنارص عابدين ،الغبن وأثره عىل العقد يف جملة األحكام العدلية ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق ،جامعة األزهر-
غزة28 ،)2013( ،؛ د.سليامن اخللف  ،أثر الغبن يف املعاوضات املالية ،جملة مداد اآلداب ،العدد الثالث،)2012( ،
.440-369
( )36تنظر :املادة ( )160من القانون املدين العراقي ،واملادة ( )262من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )37تنظر :املادة ( )2من القانون املدين العراقي ،واملادة ( )1من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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( )1/121من القانون املدين العراقي ،واملادة ( )187من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت،
رصيح يف عدم شموله لعقود التربع نظر ًا لتعذر حتقق الغبن فيها.
 -3لو كان هذا األمر توجه ًا من املرشع العراقي واإلمارايت ،كان من املفروض التطرق
إليه يف املذكرات اإليضاحية للقانون املدين العراقي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،يف
حني مل نجد أي إشارة إىل ذلك بخصوص التغرير يف عقود التربع يف القانونني املذكورين.
وبنا ًء عىل ما سبق ،فإننا ال نؤيد مسلك املرشع العراقي واإلمارايت بخصوص موضوع

البحث ،وذلك للمربرات اآلتية:

 -1مل تفرق غالبية الترشيعات املدنية املقارنة بني عقود املعاوضة وعقود التربع يف ترتيب
أثر التغرير عليها ،وهو االجتاه الترشيعي املتبع حالي ًا وفق أحدث الترشيعات والتعديالت
املتعلقة بالقانون املدين .وأبرز مثال عىل ذلك هو قانون املعامالت املدنية العامين رقم ()29
لسنة  ،2013حيث نصت املادة ( )104منه ،عىل أن "التغرير يسلب العقد لزومه ،وجيعل
للمغرور احلق يف طلب فسخه" .كام أن املرشع الفرنيس ويف آخر تعديل للقانون املدين
الفرنيس ،بموجب املرسوم رقم ( )287لسنة  ،2018بقي حمتفظ ًا باالجتاه ذاته يف اعتبار
التغرير من عيوب اإلرادة دون اشرتاط اقرتانه بغبن فاحش .وحتى لو اشرتط اقرتان التغرير
بغبن فاحش لكي يؤثر يف العقد ،فإنه جيب أن يؤخذ بنظر االعتبار عدم حتقق الغبن يف عقود
التربع ،ومن ثم استثناؤه من هذا الرشط.
 -2يالحظ أن االجتاه العام لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،والوارد يف نص املادة ()1
منه ،أنه ألزم القايض اإلمارايت بتحري أنسب احللول من مذهبي اإلمام مالك واإلمام أمحد
بن حنبل ،يف مرتبة أوىل ،ومن ثم مذهبي اإلمام الشافعي واإلمام أيب حنيفة ،يف مرتبة ثانية،
بيد أن املرشع اإلمارايت ذاته ،عندما وضع أحكام عيوب اإلرادة ،مل يراع هذا الرتتيب بني
رجح رأي احلنفية
املذاهب املذكورة ،ألنه اشرتط اقرتان التغرير بغبن فاحش ،وبذلك فإنه
ّ
عىل ما ذهب إليه املالكية واحلنابلة يف هذا اخلصوص ،وهذا ما يؤدي بالرضورة ،استناد ًا إىل
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حكم املادة ( )2من القانون املذكور( ،)38إىل رجوع القايض اإلمارايت إىل الفقه احلنفي ذاته،
وقبل الفقهني املالكي واحلنبيل ،لفهم أحكام التغرير يف القانون اإلمارايت وتفسريها وتأويلها،
وخالف ًا ملا يفهم من ظاهر نص املادة ( )1من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
 -3هناك حاالت عديدة أوىل فيها املرشع عقود التربع عناية أكرب من عقود املعاوضة ،كام
يف الغلط يف الشخص( ،)39ودعوى عدم نفاذ ترصف املدين يف حق الدائن( .)40ويف حالة
صدور التغرير من الغري ،استثنت بعض الترشيعات املقارنة( ،)41عقود التربع من رشط
اتصال التغرير بعلم املتعاقد اآلخر ،حيث أجازت طلب إبطال العقد فيها إذا جاء الرضاء
نتيجة التدليس دون اعتبار ملن صدرت احليل منه .لذلك كيف يمكن القول بأن التغرير يؤثر
يف عقود املعاوضة وال يؤثر يف عقود التربع؟!
 -4إن التغرير أشد تأثري ًا يف عقود التربع منه يف عقود املعاوضة ،ذلك أهنا مبنية عىل
االعتبار الشخيص .فأي وسيلة احتيالية تدفع الواهب ،عىل سبيل املثال ،إىل اهلبة تكفي
إلفساد رضائه ،حتى لو كان جمرد الكذب أو حمض الكتامن ،ذلك أن اهلبة تربع جيب أن تكون
إرادة الواهب فيه خالصة ال يشوهبا عيب(.)42
 -5إن االعتداد بالتغرير يف عقود التربع ،عىل الرغم من عدم حتقق الغبن فيها ،هو اجتاه
أقرب إىل حتقيق العدالة ،والتي تقتيض وقف عقد التربع (يف القانون العراقي) وقابليته للفسخ
(يف القانون اإلمارايت) أكثر مما تقتضيه يف عقد املعاوضة ،ذلك أن غاية القانون هي حتقيق
العدالة بني املتعاقدين وإقامة التوازن بينهام والتأكيد عىل حسن النية ،سوا ًء يف تنفيذ العقود أم
يف إبرامها ،فالشخص الذي يقوم بتغرير املتعاقد اآلخر ،يف عقد التربع ،ليس جدير ًا باحلامية
( )38والتي تنص عىل أنه "يرجع يف فهم النص وتفسريه وتأويله إىل قواعد وأصول الفقه اإلسالمي".
( )39تنظر :املادة ( )2/118من القانون املدين العراقي ،واملادة ( )195من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )40تنظر :املادة ( )264من القانون املدين العراقي ،واملادة ( )396من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
( )41تنظر :املادتان ( )153و( )154مدين كويتي؛ ( )91و( )92مدين بحريني .وال مقابل هلا يف القانون املدين العراقي
وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت وبقية الترشيعات املقارنة.
( )42د.عبدالرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين.110-109/5 ،)2005( ،
90

22

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/2

?????? ????? ?????????? ??????? ??????? ?? ?????? ???? ?? ??????? Qader:

[د .هيوا إبراهيم قادر]

ألنه قد أساء إىل مبدأ حسن النية والثقة يف املعامالت .وعند إهدار العدالة بام ال يقبل الشك
يف عقد معني ،جيب إخضاع هذا العقد لألساس الذي تقوم عليه قوته امللزمة وهو
األخالق( .)43والتغرير ،يف حد ذاته ،وجد الغبن أو مل يوجد ،سبب ٍ
كاف لتعييب اإلرادة،
وذلك سعي ًا إىل إقامة العقد عىل إرادة سليمة خالية من العيوب(.)44
 -6ال يمكن االحتجاج بأن للواهب حق الرجوع عن اهلبة فيام لو غرر به املوهوب له،
ومن ثم ال توجد حاجة أص ً
ال لتنظيم التغرير ،ألن اهلبة – كام هو معلوم – عقد ال جيوز
الرجوع فيه إال يف أحوال معينة( ،)45وليس من بني هذه األحوال حالة تعرض الواهب إىل
تغرير من املوهوب له .كام أن نطاق عقود التربع أوسع من نطاق اهلبة ،كعقد القرض والعارية
والوديعة والوكالة والكفالة.
 -7اعترب املرشع العراقي واإلمارايت التغرير عم ً
ال غري مرشوع يستوجب املسؤولية املدنية
واملسؤولية اجلزائية أيض ًا .فبخصوص املسؤولية املدنية ،قضت املادة ( )189من القانون
املدين العراقي ،بأنه "إذا غر أحد آخر ضمن الرضر ،فلو قال شخص ألهل السوق هذا
الصغري ولدي بيعوه بضاعة فإين آذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك أن الصبي ولد غريه فألهل
السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن األرضار األخرى".
وكذلك نصت املادة ( )285من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،عىل أنه "إذا غر أحد
ضمن الرضر املرتتب عىل ذلك الغرر".

( )43د.سمري تناغو ،مصادر االلتزام.65 ،)2009( ،
( )44د.مصطفى الزملي ،االلتزامات يف ضوء املنطق والفلسفة (161 ،)2014؛ د.كفاح الصوري ،أثر التغرير يف العقود
(39 ،)2007؛ د.حممد سوار ،االجتاهات العامة يف القانون املدين.96 ،)2001( ،
( )45تنظر :املواد ( )625-620مدين عراقي ،واملواد ( )653-646معامالت مدنية إمارايت .وينظر للتفصيل :د.قيص
هالل ،الرجوع يف اهلبة يف الترشيع العراقي ،جملة كلية احلقوق ،العدد الثامن142-113 ،)2005( ،؛ د.ساجر اجلبوري
و حسني النجدي ،الرجوع يف اهلبة وموانعه يف الفقه اإلسالمي والقانون العراقي ،جملة كلية العلوم اإلسالمية ،العدد الثامن
عرش.442-309 ،)2008( ،
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أما بخصوص املسؤولية اجلزائية ،فقد اعترب القانون العراقي والقانون اإلمارايت بعض
األفعال التي تنطوي عىل اخلداع جريمة ،كام يف جريمة االحتيال( ،)46وجريمة الغش يف
املعامالت التجارية( .)47فض ً
ال عن أن املرشع العراقي قد اعترب التسول جريمة( ،)48وهو
عبارة عن فعل يامرسه الشخص وسيلة الستجداء املال ومجعه من خالل استدرار عطف
الناس لتحقيق منفعة شخصية حمضة بال مقابل(.)49
وعليه ،فإذا كان التغرير يشكل فع ً
ال ضار ًا (مدني ًا) وجرمي ًا (جنائي ًا) يف الوقت ذاته ،فكيف
ال يمكن يف هذه احلالة ،ومن باب أوىل ،اعتبار التغرير لوحده عيب ًا يف االرادة؟!
 -8ال يمكن التسليم بأن عيب االستغالل ،وفق ًا للامدة ( )125من القانون املدين
العراقي( ،)50يغنينا عن التغرير يف عقود التربع ،وذلك استناد ًا إىل املربرات اآلتية:
أ -خيتلف التغرير عن االستغالل من حيث النطاق ،فالتغرير يتأتى عن طريق وسائل

( )46حيث نصت املادة ( )1/456من قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969املعدل ،عىل أنه "يعاقب...
كل من توصل إىل ...تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغري ...أ -باستعامل طرق احتيالية ....ب -باَتاذ اسم كاذب
أو صفة غري صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع املجنى عليه ومحله عىل التسليم".
وقضت املادة ( )466من القانون ذاته ،بأنه "يعاقب...كل من تسبب يف  ...أو بارتكاب أي عمل آخر ينطوي عىل غش
أو تدليس" .كذلك نصت املادة ( )399من قانون العقوبات اإلمارايت رقم ( )3لسنة  1987املعدل ،عىل أنه "يعاقب...
كل من توصل إىل االستيالء لنفسه أو لغريه عىل مال منقول ...وذلك باالستعانة بطريقة احتيالية أو باَتاذ اسم كاذب أو
صفة غري صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع املجني عليه ومحله عىل التسليم."...
( )47إذ قضت املادة ( )467من قانون العقوبات العراقي ،بأنه "يعاقب باحلبس ...من غش متعاقد ًا معه يف حقيقة بضاعة
أو ...كان الغش يف عدد البضاعة أو ."...كام نصت املادة ( )423من قانون العقوبات اإلمارايت ،عىل أنه " ...يعاقب
باحلبس ...كل من غش متعاقد ًا معه يف حقيقة بضاعة."...
( )48حيث نصت املادة ( )1/390من قانون العقوبات العراقي ،عىل أنه "يعاقب ...كل شخص ...وجد متسوالً يف
الطريق العام  ...وتكون العقوبة ...إذا تصنع املتسول اإلصابة بجروح أو عاهة أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل
اخلداع لكسب إحسان اجلمهور ."...وال مقابل هلذا النص يف قانون العقوبات اإلمارايت.
( )49ينظر :آدم الغريري ،جريمة التسول ،رسالة ماجستري ،كلية القانون ،جامعة بغداد.22 ،)2001( ،
( )50والتي نصت عىل أنه " إذا كان أحد املتعاقدين قد استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خربته أو ضعف إدراكه
فلحقه من تعاقده غبن فاحش ،جاز له يف خالل سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إىل احلد املعقول ،فإذا كان
الترصف الذي صدر منه تربع ًا جاز له يف هذه املدة أن ينقضه" .وال مقابل هلا يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.
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احتيالية أما االستغالل فيكون بانتهاز حالة ضعف يف املتعاقد( )51دون استخدام املست َِغل
لوسائل احتيالية ،كام أن التغرير يؤدي إىل إيقاع املتعاقد اآلخر يف غلط ،بينام يف االستغالل ال
يقع املتعاقد املس َت َغل يف غلط.
ب -إن حاالت الضعف التي يستغلها املتعاقد ،واملذكورة يف املادة ( )125من القانون
املدين العراقي (وهي احلاجة والطيش واهلوى وعدم اخلربة وضعف اإلدراك) ،ال تسعفنا
لرتتيب أثره عند حصول التغرير يف عقود التربع وال حتى يف عقود املعاوضة.
فالشخص الذي ت ُْس َت َغل حاجته ،عىل سبيل املثال ،إىل مبلغ من النقود إلجراء عملية جراحية

مثالً ،قد يضطر لبيع سيارته بثمن أقل بكثري من قيمتها احلقيقية ،فاملشرتي ،يف هذه احلالة ،استغل
حالة الضعف لدى هذا البائع ،وال وجود للتغرير ،فاستغالل احلاجة يف هذه احلالة ،يكون أقرب
إىل اإلكراه من التغرير .أما يف حالة اهلوى ،فإن الذي يؤدي بالشخص إىل أن يكون ضحية استغالل،
هو هواه جتاه شخص معني ،ومن ثم قد يغبن هذا الشخص ولكن ال يكون مغرور ًا من هذه
الناحية .ألن اهلوى ال يتصور أن تكون وسيلة احتيال ،وإنام أقرب إىل حالة اإلكراه.
وبخصوص الطيش وعدم اخلربة وضعف اإلدراك ،فإهنا صفات تسهل من التغرير
بالشخص وليست من الوسائل االحتيالية ،فالتغرير بالشخص الطائش أو عديم اخلربة أو
ضعيف اإلدراك أسهل من الشخص االعتيادي ،فمن يستغل طيش شخص آخر ،كام لو كان
شاب ًا ثري ًا ال يأب ُه باملال ،فاشرتى منه شيئ ًا بأقل بكثري من قيمته احلقيقية ،فإن هذا الشاب قد
يكون مغبون ًا و ُم ْس َت َغ ً
ال وليس مغرر ًا به.

جـ -إن الشخص الذي يتربع بمبلغ من املال إىل شخص آخر متظاهر بالفقر والعوز يكون
قد تعرض إىل التغرير ،عىل الرغم من أن هذا الشخص املتربع ليست له حاجة وال هوى
ُيس َت َغ ُل عىل أساسها وليس طائش ًا وال عديم اخلربة وال ضعيف اإلدراك .وبعبارة أخرى ،فإنه
ليس كل من يتعرض إىل التغرير هو شخص حمتاج أو ذو هوى أو طائش أو عديم اخلربة أو
( )51د.حممد لطفي ،النظرية العامة لاللتزام( ،بال)89 ،؛ املصطفى مروين ،نظرية الغبن بني قانون االلتزامات والعقود
املغريب واملأمول منه ،جملة احلقوق ،العدد الثالث والستني.126 ،)2018( ،
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ضعيف اإلدراك .هذا من جانب ،ومن جانب آخر ،فإن الشخص عديم اخلربة أو ضعيف
اإلدراك قد يقع تلقائي ًا يف غلط جوهري ،ودون التغرير به ،فهل يؤدي بنا ذلك إىل القول بأن
االستغالل يغني عن الغلط؟!
د -حتى لو سلمنا ،جدالً ،هبذا الدور لعيب االستغالل يف عقود التربع ،ومن ثم استغنينا
عن التغرير يف تلك العقود ،لكان األوىل االستغناء عن التغرير يف عقود املعاوضة أيض ًا طاملا
أن املرشع العراقي ،وفق ًا للامدة ( )125من القانون املدين العراقي ،نظم االستغالل يف تلك
العقود واشرتط فيها ،وعىل غرار التغرير ،اقرتانه بغبن فاحش.
هـ -أخذ املرشع العراقي ،عند تنظيمه لعيب االستغالل ،بنظر االعتبار عدم حتقق الغبن
يف عقود التربع ،لذلك حني اشرتط ،بموجب املادة ( )125من القانون املدين العراقي،
لرتتيب أثر االستغالل اقرتانه بغبن فاحش ،عاد واستثنى ضمني ًا ،يف املادة ذاهتا ،عقود التربع
من هذا الرشط ،فإذا اعترب املرشع العراقي ،جمرد االستغالل يف عقود التربع عيب ًا يف اإلرادة،
فمن باب أوىل ،اعتبار جمرد التغرير يف تلك العقود عيب ًا يف اإلرادة.
وأخري ًا ،جتدر اإلشارة إىل أن هذه احلجة غري واردة بخصوص قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،ألنه مل ينظم أساس ًا عيب االستغالل.
 -9ال يمكن االدعاء بعدم ترتيب أثر عىل التغرير إال إذا صاحبه غبن فاحش ،بأنه منقول
من الفقه اإلسالمي ،وبأن املرشع العراقي واإلمارايت يف تنظيمهام ألحكام (التغرير والغبن)
قد تأثرا بذلك؛ ألن ذلك غري دقيق وليس يف حمله ،وذلك لألسباب اآلتية:
أ -جعل الفقهاء املسلمون للغبن الفاحش أثر ًا يف الترصف إذا صحبه تغرير ،وذلك يف
معرض كالمهم عن (الغبن مع التغرير)( ،)52وليس العكس ،أي ال أثر للتغرير إن مل يصحبه
غبن فاحش (التغرير مع الغبن) ،حتى إن عنوان الفصل السابع من جملة األحكام العدلية(،)53
( )52يالحظ عنوان رسالة ابن عابدين( :حتبري التحرير يف إبطال القضايا بالفسخ بالغبن الفاحش بال تغرير) ،وجاءت
فيها عبارة "...عىل ما إذا كان الغبن مع التغرير والثانية عىل ما إذا كان بدون تغرير" ،ينظر :رسائل ابن عابدين.79/2 ،
( )53ينظر :سليم اللبناين ،رشح املجلة.159-158 ،)2010( ،
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هو (يف الغبن والتغرير) وليس (التغرير مع الغبن) .كام يتضح ذلك أكثر من صياغة نص املادة
( )356من املجلة املذكورة ،والتي قضت بأنه "إذا وجد غبن فاحش يف البيع ومل يوجد
تغرير ."...ومل يقل العكس ،بأنه (إذا وجد تغرير يف البيع ومل يوجد غبن).
ب -ال يوجد يف الفقه اإلسالمي اجتاه يقول (بعدم االعتداد بالتغرير ما مل يصحبه غبن
فاحش) ،وإنام عىل العكس ،هناك اجتاه يقول (بعدم االعتداد بالغبن الفاحش ما مل يصحبه
تغرير) ،وهو اجتاه مجهور الفقهاء( ،)54مقابل اجتاه آخر ،يرى االعتداد بالغبن الفاحش ولو مل
يصحبه تغرير ،وهو اجتاه الفقه املالكي( ،)55والظاهري( .)56فالتغرير ،سواء أكان فعلي ًا أم قولي ًا
حرام باتفاق الفقهاء لعموم األدلة التي استدلوا هبا من الكتاب والسنة والقياس واملعقول(.)57
جـ -ال تثور إشكالية متييز عقود املعاوضة عن التربعات يف الفقه اإلسالمي بخصوص
أثر التغرير عند إقرانه بالغبن الفاحش ،وذلك ألن اهلبة ال تعترب عقد ًا يف الفقه اإلسالمي(،)58
وبذلك حينام اشرتط اجتاه من الفقه اإلسالمي اقرتان الغبن الفاحش بتغرير ،كان املقصود
منه عقود املعاوضات دون التربع ،وال أدل عىل ذلك من أن تعريف الغبن ذاته ،عند الفقهاء
املسلمني مقصور عىل عقود املعاوضة( .)59كام عرفوا التغرير الفعيل بأنه "أن يفعل البائع يف
املبيع فع ً
ال يظن به املشرتي كامالً فال يوجد"( .)60كذلك عرفت املادة ( )164من جملة
األحكام العدلية ،التغرير بأنه عبارة عن "توصيف املبيع بغري صفته احلقيقية" ،بل أن املادة
( )357من املجلة ذاهتا ،والتي أخذ منها املرشع العراقي واإلمارايت احلكم ،تنص عىل أنه "إذا
ٍ
حينئذ".
غر أحد املتبايعني اآلخر وحتقق أن يف البيع غبن ًا فاحش ًا فللمغبون أن يفسخ البيع
( )54للتفصيل ،يراجع :د.عبدالرزاق السنهوري ،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي( ،بال).96-94/2 ،
( )55ابن ُجزَ ي ،القوانني الفقهية449 ،؛ احلطاب ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل.471/4 ،
( )56ابن حزم ،املحىل باآلثار.363/7 ،
( )57للتفصيل ،يراجع :د.كفاح الصوري ،أثر التغرير يف العقود.149 ،)2007( ،
( )58د.عبدالرزاق السنهوري ،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي( ،بال).35-34/1 ،
( )59د.أمحد حسني ،امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية( ،بال)330 ،؛ حممد أبو زهرة ،امللكية ونظرية العقد يف
الرشيعة اإلسالمية461 ،)1996( ،؛ د.حممد مصطفى شلبي ،املدخل يف الفقه اإلسالمي.587 ،)1985( ،
( )60احلطاب ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل.437/4 ،
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إال أن املرشع العراقي واإلمارايت بعد أن اشرتطا ،تأثر ًا بالفقه اإلسالمي ،اقرتان التغرير
بغبن فاحش ،مل يأخذا كل ذلك بنظر االعتبار ،وإنام عدا اهلبة عقد ًا ،كام خلطا بني اقرتان
(الغبن بالتغرير) واقرتان (التغرير بالغبن) ،وهذا اخللط أدى هبام إىل اعتبار (التغرير) هو
األساس ،ومن ثم التحري عن مدى اقرتانه بغبن فاحش ،وألن التغرير ،وعىل خالف الغبن،
حيصل يف عقود التربع كام حيصل يف عقود املعاوضة ،فإن النص العراقي واإلمارايت يؤدي بنا
إىل القول بأن الغبن الفاحش رشط لتحقق التغرير يف عقود املعاوضة والتربع عىل ٍ
حد سواء،
األمر الذي ال يستقيم مع املنطق القانوين.
من كل ما سبق ،نستنتج أن تنظيم املرشع العراقي واإلمارايت ملوضوع التغرير وصياغته
القانونية ،تنظيم غري موفق ،ومن ثم ،لتدارك النقص الترشيعي احلاصل ،نرى رضورة
َتصيص فقرة قانونية مستقلة لعقود املعاوضات يشرتط فيها الغبن الفاحش ،وفقرة قانونية
أخرى لعقود التربع يكتفى فيها بالتغرير املجرد.
عليه نقرتح عىل املرشع العراقي تعديل املادة ( )121من القانون املدين العراقي ،عىل
الوجه اآليت -1" :إذا غرر أحد املتعاقدين باآلخر وحتقق أن يف العقد غبن ًا فاحش ًا كان العقد
موقوف ًا عىل إجازة العاقد املغبون إذا كان معاوضة -2 .جمرد التغرير يؤدي إىل أن يكون عقد
التربع موقوف ًا عىل إجازة العاقد املغرور -3 .ويعترب تغرير ًا عدم البيان يف عقود األمانة التي
جيب التحرز فيها عن الشبهة بالبيان كاخليانة يف املرابحة والتولية واإلرشاك والوضيعة-4 .
إذا مات املغرور تنتقل دعوى التغرير لوارثه".
كذلك نقرتح عىل املرشع اإلمارايت تعديل املادة ( )187من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت،
عىل الوجه اآليت -1" :إذا غرر أحد املتعاقدين باآلخر وحتقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز ملن
غرر به فسخ العقد إذا كان معاوضة -2 .جمرد التغرير جييز ملن غرر به فسخ عقد التربع".
كام يمكن تعديل املادة املذكورة ،عىل الوجه اآليت" :إذا غرر أحد املتعاقدين باآلخر جاز
ملن غرر به فسخ العقد إذا كان تربع ًا .ويشرتط لفسخ عقد املعاوضة اقرتانه بغبن فاحش".
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اخلـــاتـمـة
أوالً -االستنتاجات:
 .1ال يصبح عقد التربع موقوف ًا (يف القانون العراقي) وال قاب ً
ال للفسخ (يف القانون
اإلمارايت) إذا كان نتيجة تغرير ،لعدم حتقق الغبن الفاحش فيه ،ومن ثم يكون أثر التغرير يف
القانون العراقي واإلمارايت مقصور ًا عىل عقود املعاوضة دون عقود التربع.
 .2تأثر املرشع العراقي واإلمارايت يف تنظيم (التغرير والغبن) بأحكام الفقه اإلسالمي،
ولكنهام خلطا بني اقرتان (الغبن بالتغرير) كام هو يف الفقه اإلسالمي ،وبني اقرتان (التغرير
بالغبن) األمر الذي أدى ،بالنتيجة ،إىل اشرتاط حتقق الغبن الفاحش يف عقود التربع لكي يؤثر
يف صحة العقد ،ودون األخذ بنظر االعتبار عدم حتقق الغبن يف تلك العقود.
 .3اليوجد يف الفقه اإلسالمي اجتاه قائل بعدم االعتداد بالتغرير ما مل يصحبه غبن فاحش،
وإنام عىل العكس ،هناك اجتاه يقول بعدم االعتداد بالغبن الفاحش ما مل يصحبه تغرير ،وهو
اجتاه مجهور الفقهاء ،مقابل اجتاه آخر ،يرى االعتداد بالغبن الفاحش ولو مل يصحبه تغرير،
وهو اجتاه الفقه املالكي والظاهري.
 . 4إن تنظيم املرشع العراقي لعيب االستغالل ال يغني عن تنظيمه لعيب التغرير،
بخصوص عقود التربع ،للمربرات التي سقناها ضمن البحث.
 .5ال يتامشى استخدام املرشع اإلمارايت كلمة (التغرير) بدالً من (التدليس) مع االجتاه
العام لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت كام هو مرسوم يف املادة ( )1منه ،حيث كان األوىل
استخدام التدليس باعتباره التسمية الواردة يف الفقه املالكي واحلنبيل ،وسبب ذلك هو أن
نص املادة ( )187من القانون املذكور منقول حرفي ًا من نص املادة ( )143من القانون املدين
األردين ،املنقول بدوره من املادة ( )357من جملة األحكام العدلية املقننة للفقه احلنفي.
 .6ليس من الدقة القول بأن (التدليس) هو مصطلح املرشع الفرنيس الذي استخدم كلمة
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( )La dolالفرنسية ،وإنام هو ترمجة للمصطلح الفرنيس ،ذلك أن كلمة (تدليس) أو (تغرير)
عربيتان ال عالقة هلام باللغة الفرنسية ،وإن كان املرشع املرصي ترمجه إىل (تدليس) ،فإن
املرشع اللبناين ترمجه إىل (خداع) ،كام توجد كلمة (التدليس) يف متون كتب الفقه اإلسالمي
حتى قبل صدور القانون املدين الفرنيس.
ثاني ًا -التوصيات:
 .1نويص املرشع العراقي واإلمارايت بإعادة صياغة املواد القانونية املنظمة ألحكام التغرير
مع الغبن يف القانونني العراقي واإلمارايت ،مع األخذ بنظر االعتبار عدم حتقق الغبن يف عقود
التربع ،ومن ثم رضورة إجراء تعديل ترشيعي يضع حك ًام خاص ًا بالتغرير يف عقود التربع
يكتفى فيها بالتغرير املجرد ،بغية تاليف النقص الترشيعي احلاصل.
 .2تعديل نص املادة ( )121من القانون املدين العراقي ،عىل الوجه اآليت -1" :إذا غرر
أحد املتعاقدين باآلخر وحتقق أن يف العقد غبن ًا فاحش ًا كان العقد موقوف ًا عىل إجازة العاقد
املغبون إذا كان معاوضة -2 .جمرد التغرير يؤدي إىل أن يكون عقد التربع موقوف ًا عىل إجازة
العاقد املغرور -3 .ويعترب تغرير ًا عدم البيان يف عقود األمانة التي جيب التحرز فيها عن
الشبهة بالبيان كاخليانة يف املرابحة والتولية واإلرشاك والوضيعة -4 .إذا مات املغرور تنتقل
دعوى التغرير لوارثه".
 .3تعديل نص املادة ( )187من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ،عىل الوجه اآليت-1" :
إذا غرر أحد املتعاقدين باآلخر وحتقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز ملن غرر به فسخ العقد
إذا كان معاوضة -2 .جمرد التغرير جييز ملن غرر به فسخ عقد التربع".
أو تعديل املادة املذكورة كام يأيت" :إذا غرر أحد املتعاقدين باآلخر جاز ملن غرر به فسخ
العقد إذا كان تربع ًا .ويشرتط لفسخ عقد املعاوضة اقرتانه بغبن فاحش".
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قائمة املصادر واملراجع
أوالً -كتب اللغة:
 .1أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املرصي ،لسان العرب،
املجلد اخلامس ،بريوت :دار صادر (بال).
 .2أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرئ ،املصباح املنري ،بريوت :مكتبة لبنان (.)1987
 .3عيل بن حممد السيد الرشيف اجلرجاين ،معجم التعريفات ،حتقيق ودراسة حممد
صديق املنشاوي ،القاهرة :دار الفضيلة (.)2004
 .4جمدالدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،ط ،8بريوت :مؤسسة
الرسالة (.)2005
 .5حممد مرتىض الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،13حتقيق د.حسني
نصار ،الكويت :مطبعة احلكومة (.)1974
ثاني ًا -مصادر الفقه اإلسالمي:
 .1اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ،األم ،حتقيق وَتريج الدكتور رفعت فوزي
عبداملطلب ،ج ،4ط ،1املنصورة :دار الوفاء للطباعة والنرش (.)2001
 .2ابن عابدين (حممد أمني بن عمر عابدين) ،رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير
األبصار ،ج ،7الرياض :دار عامل الكتب (.)2003
 .3ابن عابدين (حممد أمني بن عمر عابدين) ،جمموعة رسائل ابن عابدين ،ج( ،2بال).
 .4أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس ،املحىل باآلثار ،حتقيق الدكتور
عبدالغفار سليامن البنداري ،ج ،7ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية (.)2003
 .5برهان الدين أيب إسحاق إبراهيم بن حممد ابن مفلح ،املبدع رشح املقنع ،ج ،4ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية (.)1997
 .6احلطاب (شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن حممد) ،مواهب اجلليل يف رشح خمترص
خليل ،ج ،4ط ،3بريوت :دار الفكر (.)1992
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 .7زكريا بن حممد األنصاري ،الغرر البهية يف رشح منظومة البهجة الوردية ،ج،2
بريوت :دار الكتب العلمية (بال).
 .8زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم احلنفي ،البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،ج،6
القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي (بال).
 .9سليامن البجريمي ،حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب ج ،2القاهرة :مطبعة
مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص1345( ،هـ)،
 . 10رشف الدين موسى احلجاوي املقديس ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،ج،2
بريوت :دار املعرفة (بال).
 .11شمس الدين أبو الفرج عبدالرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة املقديس،
الرشح الكبري عىل متن املقنع ،ج ،4دار الكتاب العريب (بال).
 .12شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الرميل ،هناية
املحتاج إىل رشح املنهاج يف الفقه عىل مذهب اإلمام الشافعي ،ومعه حاشية املغريب،
ج ،4ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية (.)2003
 .13عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من
اخلالف عىل مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،ج ،4ط ،1مطبعة السنة املحمدية
(1375هـ).
 .14فخرالدين عثامن بن عيل الزيلعي احلنفي ،تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،وهبامشه
حاشية اإلمام شهاب الدين أمحد الشلبي ،ج ،4ط ،1القاهرة :املطبعة الكربى
األمريية ببوالق (1314هـ).
 .15كامل الدين حممد بن عبدالواحد السيوايس املعروف بابن اهلامم احلنفي ،رشح فتح
القدير عىل اهلداية رشح بداية املبتدي لشيخ اإلسالم برهان الدين عيل بن أيب بكر
املرغيناين ،ج ،6ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية (.)2003
 .16حممد األمري الكبري ،اإلكليل رشح خمترص خليل ،القاهرة :مكتبة القاهرة (بال).
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ثالث ًا -الكتب احلديثة يف الفقه اإلسالمي:
.1

د.أمحد فراج حسني ،امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية ،ط ،1بريوت:
مؤسسة الثقافة اجلامعية (بال).

.2

سليم رستم باز اللبناين ،رشح املجلة ،ط ،1عامن :دار الثقافة للنرش والتوزيع
(.)2010

.3

الصديق حممد األمني الرضير ،الغرر وأثره يف العقود يف الفقه اإلسالمي ،ط ،2بال
نارش (.)1995

.4

د.عبدالرزاق أمحد السنهوري ،مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي ،ج ،2بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب (بال).

.5

د.عبدالكريم زيدان ،املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية ،اإلسكندرية :دار عمر
بن اخلطاب (.)1969

.6

د.عدنان خالد الرتكامين ،ضوابط العقد يف الفقه اإلسالمي ،ط ،1السعودية :دار
الرشوق (.)1981

.7

عيل اخلفيف ،أحكام املعامالت الرشعية ،القاهرة :دار الفكر العريب (.)2008

.8

د.كفاح عبدالقادر الصوري ،التغرير وأثره يف العقود ،ط ،1عامن :دار الفكر
(.)2007

.9

حممد أبو زهرة ،امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية ،القاهرة :دار الفكر
العريب.)1996( ،

 .10د.حممد مصطفى شلبي ،املدخل يف الفقه اإلسالمي ،ط ،10بريوت :الدار اجلامعية
(.)1985
 .11مصطفى أمحد الزرقا ،املدخل الفقهي العام ،ج ،1ط ،2دمشق :دار القلم
(.)2004
 .12د.مصطفى إبراهيم الزملي :نظرية االلتزام برد غري املستحق ،دراسة مقارنة ،ط،2
بغداد :منشورات املكتبة القانونية (بال).
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 .13د.وهبة الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج ،4ط ،2دمشق :دار الفكر (.)1985
 .14املوسوعة الفقهية ،ج ،11إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت،
ط ،2الكويت :طباعة ذات السالسل (.)1988
رابع ًا -الكتب القانونية:
.1

د.أمحد شوقي حممد عبدالرمحن ،النظرية العامة لاللتزام ،العقد واإلرادة املنفردة،
اإلسكندرية :منشأة املعارف (.)2005

.2

أمحد نرص اجلندي ،املوسوعة اإلماراتية يف قانون املعامالت املدنية ،الكتاب الثاين،
يف االلتزامات ،القاهرة :دار الكتب القانونية ودار شتات (.)2014

.3

د.أجمد حممد منصور ،النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر االلتزام ،ط ،1عامن :دار
الثقافة للنرش والتوزيع (.)2006

.4

د.بدر جاسم حممد اليعقوب ،الغبن يف القانون املدين الكويتي ،دراسة مقارنة ،ط،1
الكويت :من إصدارات جملة احلقوق ،جامعة الكويت (.)1987

.5

د.توفيق حسن فرج ،نظرية االستغالل يف القانون املدين املرصي ،اإلسكندرية:
منشأة املعارف (.)1966

.6

د.توفيق حسن فرج و د.مصطفى اجلامل ،مصادر وأحكام االلتزام ،بريوت:
منشورات احللبي احلقوقية (.)2008

.7

جريوم هوييه ،املطول يف القانون املدين ،العقود الرئيسية اخلاصة ،ترمجة :منصور
القايض ،ط ،3بريوت :املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش (.)2003

.8

د.محدي عبدالرمحن ،الوسيط يف النظرية العامة لاللتزامات ،القاهرة :دار النهضة
العربية (.)2010

.9

د.درع محاد ،النظرية العامة لاللتزامات ،ج ،1مصادر االلتزام ،بريوت :دار
السنهوري (.)2016

 .10زهري الزبيدي ،الغبن واالستغالل بني الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية،
دراسة مقارنة ،بغداد :مطبعة دار السالم (.)1973
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 .11د.سليامن مرقس ،عقد الكفالة ،القاهرة :دار النرش للجامعات املرصية (.)1959
 .12د.سمري عبدالسيد تناغو ،مصادر االلتزام ،ط ،1اإلسكندرية :مكتبة وفاء (.)2009
 .13د.صالح الدين عبداللطيف الناهي ،الوجيز الوايف يف القوانني املرعية ،مصادر
احلقوق الشخصية (مصادر االلتزامات) ،عامن :مطبعة البيت العريب (.)1984
 .14د.طارق كاظم عجيل ،الوسيط يف عقد البيع ،دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغريب
واإلسالمي ،ج ،1انعقاد العقد ،ط ،1عامن :دار احلامد (.)2010
 .15د.عادل أبو هشيمة و د .هشام حممود ،املصادر اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت
املدنية اإلمارايت ،القاهرة :دار الكتب القانونية ودار شتات (.)2017
 .16د.عبداحلميد الشواريب ،التعليق املوضوعي عىل القانون املدين ،ج ،2مصادر
االلتزام ،اإلسكندرية :منشأة املعارف (بال).
 .17د.عبداحلي حجازي :النظرية العامة لاللتزام وفق ًا للقانون الكويتي ،دراسة
مقارنة ،ج ،1املجلد  ،2الكويت :مطبعة ذات السالسل (.)1982
 .18د.عبدالرزاق أمحد السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،ج ،1مصادر
االلتزام ،ط 3جديدة ،بريوت :منشورات احللبي احلقوقية (.)2005
 .19د.عبدالقادر الفار ،مصادر االلتزام ،مصادر احلق الشخيص يف القانون املدين ،ط،1
عامن :دار الثقافة للنرش والتوزيع (.)2004
 .20عبداملجيد احلكيم ،املوجز يف رشح القانون املدين ،ج ،1يف مصادر االلتزامن ط،5
بغداد :مطبعة نديم (.)1977
 .21د.عبداملجيد احلكيم و عبدالباقي البكري و حممد طه البشري ،الوجيز يف نظرية
االلتزام يف القانون املدين العراقي ،ج ،1يف مصادر االلتزام ،بغداد :مطبوعات
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي (.)1980
 .22د.عبدالنارص توفيق العطار ،مصادر االلتزام اإلرادية يف قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،ط ،2العني :جامعة اإلمارات العربية املتحدة (.)2000
 .23د.عدنان إبراهيم الرسحان و د .نوري محد خاطر ،رشح القانون املدين ،مصادر
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احلقوق الشخصية (االلتزامات) ،دراسة مقارنة ،ط ،1عامن :دار الثقافة للنرش
والتوزيع (.)2009
 .24د.عصمت عبداملجيد بكر ،النظرية العامة لاللتزامات ،ج ،1مصادر االلتزام ،ط،1
أربيل :منشورات جامعة جيهان اخلاصة (.)2011
 .25د.عيل نجيدة ،النظرية العامة لاللتزام ،ج ،1مصادر االلتزام ،القاهرة :دار النهضة
العربية (.)2005
 .26د.عمر السيد مؤمن ،التغرير والغبن كعيبني يف الرضاء يف قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت ،دراسة مقارنة بالقانون املدين املرصي والفقه اإلسالمي ،القاهرة :دار
النهضة العربية (.)1997
 .27فريد فتيان ،مصادر االلتزام ،بغداد :مطبعة العاين (.)1957
 .28د.قدري عبدالفتاح الشهاوي ،أحكام عقد املقاولة يف الترشيع املرصي واملقارن،
اإلسكندرية :منشأة املعارف (.)2005
 .29د.ليىل عبداهلل سعيد ،دراسات معمقة يف عقد الوديعة املدنية ،املوصل :منشورات
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي (بال).
 .30د.مالك حسن دوهان ،رشح القانون املدين العراقي ،ج ،1مصادر االلتزام ،بغداد،
مطبعة اجلامعة (.)1973
 .31د.حممد أمحد الكزنيى ،نظرية العقد املوقوف يف القانون املدين العراقي ،دراسة
مقارنة ،ط ،1أربيل :مطبعة كويل (.)2005
 .32د.حممد حسام حممود لطفي ،النظرية العامة لاللتزام ،ط ،2القاهرة (بال).
 .33د.حممد عبده ،عقد الكفالة ،دراسة مقارنة ،بريوت :منشورات زين احلقوقية
(.)2005
 .34د.حممد وحيد سوار ،االجتاهات العامة يف القانون املدين ،دراسة موازنة بالفقه
اإلسالمي واملدونات املدنية العربية ،ط ،2عامن :دار الثقافة للنرش والتوزيع
(.)2001
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 .35د.حمي الدين إسامعيل علم الدين ،نظرية العقد ،مقارنة بني القوانني العربية
والرشيعة اإلسالمية ،ط ،3بال نارش (.)1994
 .36د.مصطفى إبراهيم الزملي :االلتزامات يف ضوء املنطق والفلسفة ،ط ،1أربيل:
إحسان للنرش والتوزيع (.)2014
 .37د.منذر الفضل ،النظرية العامة لاللتزامات ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي
والقوانني املدنية الوضعية ،ج ،1مصادر االلتزام ،عامن :دار الثقافة للنرش
(.)2005
 .38د.منذر الفضل ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،دراسة مقارنة ،ط ،1أربيل:
منشورات ئاراس (.)2006
 .39د.هلدير أسعد أمحد ،نظرية الغش يف العقد ،دراسة حتليلية مقارنة يف القانون املدين،
ط ،1عامن :دار الثقافة للنرش والتوزيع (.)2012
 .40موريس نخلة ،الكامل يف رشح القانون املدين ،دراسة مقارنة ،ج ،7بريوت:
منشورات احللبي احلقوقية (.)2007
خامس ًا -البحوث والرسائل العلمية:
.1

آدم سميان ذياب الغريري ،جريمة التسول ،رسالة ماجستري ،جامعة بغداد
(.)2001

.2

امانج رحيم أمحد ،الرتايض يف العقود اإللكرتونية عرب شبكة اإلنرتنت ،دراسة
حتليلية مقارنة ،رسالة ماجستري ،جامعة السليامنية (.)2003

.3

إيناس مكي عبد نصار ،خيار الغبن ،دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون
املدين العراقي ،جملة العلوم اإلنسانية ،العدد احلادي عرش ،العراق :جامعة بابل
(.128-113 ،)2012

.4

د.جاسم عيل سامل ،التعاقد عىل العني الغائبة يف ضوء قانون املعامالت املدنية
اإلمارايت وأحكام الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة ،جملة الرشيعة والقانون ،العدد
الثامن ،اإلمارات :جامعة اإلمارات العربية املتحدة.371-203 ،)1994( ،
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.5

جالل عيل هاشم األعرجي و أمحد حسن عبداهلل ،أحكام التسول ورعاية املتسولني
يف الرشيعة اإلسالمية ،جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ،العدد الثالث ،املجلد
السادس عرش ،العراق :جامعة القادسية (.292-271 ،)2013

.6

د.حيزومه شاكر رشيد ،أحكام القرض يف الفقه اإلسالمي ،جملة اجلامعة العراقية،
العدد الثالثون ،العراق :اجلامعة العراقية ( .360-325 ،)2013

.7

د.ذنون يونس صالح املحمدي و د.يونس صالح الدين حممد عيل ،التصوير غري
احلقيقي أو (التدليس) كعيب من عيوب الرضاء يف القانون اإلنكليزي ،دراسة
مقارنة بالفقه اإلسالمي والقانون املدين العراقي ،جملة جامعة تكريت للعلوم
القانونية والسياسية ،العدد الثامن ،العراق :جامعة تكريت (.37-1 ،)2010

.8

د.رعد أدهم عبداحلميد و د.نوزاد صديق سليامن ،عقد الكفالة ،جملة كلية القانون
للعلوم القانونية والسياسية ،العدد اخلامس ،العراق :جامعة كركوك (،)2013
.62-1

.9

رؤزان عبدالقادر أمحد دزةيي ،املظاهر املادية يف تكوين العقد يف القانون املدين
العراقي ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،جامعة صالح الدين – أربيل (.)1996

 .10زبري مصطفى حسني املاجيدي ،العقد املوقوف يف القانون املدين العراقي ،دراسة
مقارنة ،رسالة ماجستري ،جامعة صالح الدين – أربيل (.)1998
 .11زياد إبراهيم حممد النجار ،مدى كفاية قواعد التغرير والغبن يف القانون املدين حلامية
املستهلك يف العقود اإللكرتونية ،دراسة مقارنة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عامن
العربية (.)2014
 .12زياد خلف عليوي ،االحتجاج بعيوب الرضا يف العقود الشكلية ،جملة جامعة
تكريت للحقوق ،العدد الثاين ،املجلد األول ،العراق :جامعة تكريت (،)2016
.600-563
 .13د.ساجر نارص محد اجلبوري و حسني أمحد عيل النجدي ،الرجوع يف اهلبة وموانعه
يف الفقه اإلسالمي والقانون العراقي ،جملة كلية العلوم اإلسالمية ،العدد الثامن
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عرش ،العراق :جامعة بغداد (.442-309 ،)2008
 .14ساكار صباح ياسني كريم ،اخليانة يف بيوع األمانة ،دراسة حتليلية يف القانون املدين،
رسالة ماجستري ،جامعة السليامنية (.)2011
 .15د .سليامن خلف احلميد اخللف  ،أثر الغبن يف املعاوضات املالية ،جملة مداد اآلداب،
العدد الثالث ،العراق :اجلامعة العراقية (.440-369 ،)2012
 .16عبدالرازق حسن فرج ،نظرية العقد املوقوف يف الفقه اإلسالمي ،دراسة مقارنة،
أطروحة دكتوراه ،جامعة القاهرة (.)1968
 .17عبدالنارص حممد عبد عابدين ،الغبن وأثره عىل العقد يف جملة األحكام العدلية،
رسالة ماجستري ،جامعة األزهر -غزة (.)2013
 .18د.قيص سلامن هالل ،الرجوع يف اهلبة يف الترشيع العراقي ،جملة كلية احلقوق ،العدد
الثامن ،العراق :جامعة النهرين (.142-113 ،)2005
 .19د.ماجد حممد أبورخية ،اآلثار املرتتبة عىل الكفالة املالية ،دراسة مقارنة ،جملة
الرشيعة والقانون ،العدد التاسع ،اإلمارات :جامعة اإلمارات العربية املتحدة
(.168-123 ،)1995
 .20د.حممد حيي املحاسنة ،حاالت االعتداد بالغبن بني الرشيعة اإلسالمية والقانون
املدين األردين ،دراسة مقارنة ،جملة مؤتة للبحوث والدراسات ،العدد األول،
املجلد اخلامس ،األردن :جامعة مؤتة (.318-271 ،)1990
 .21املصطفى مروين ،نظرية الغبن بني قانون االلتزامات والعقود املغريب واملأمول منه،
جملة احلقوق ،العدد الثالث والستني ،املغرب :جامعة فاس (-111 ،)2018
.143
سادس ًا -الترشيعات:
 .1القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة .1951
 .2قانون املعامالت املدنية اإلمارايت رقم ( )5لسنة .1985
 .3القانون املدين الفرنيس لسنة  1804املعدل.
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 .4ظهري االلتزامات والعقود املغريب لسنة .1913
 .5قانون املوجبات والعقود اللبناين لسنة .1932
 .6القانون املدين املرصي رقم ( )131لسنة .1948
 .7القانون املدين السوري رقم ( )84لسنة .1949
 .8القانون املدين اجلزائري رقم ( )58-75لسنة .1975
 .9القانون املدين األردين رقم ( )43لسنة .1976
 .10القانون املدين الكويتي رقم ( )67لسنة .1980
 .11قانون املعامالت املدنية السوداين لسنة .1984
 .12القانون املدين البحريني رقم ( )19لسنة .2001
 .13جملة االلتزامات والعقود التونسية رقم ( )87لسنة .2005
 .14قانون املعامالت املدنية العامين رقم ( )29لسنة .2013
 .15قانون العقوبات العراقي رقم ( )111لسنة  1969املعدل.
 .16قانون العقوبات اإلمارايت رقم ( )3لسنة  1987املعدل.
 .17مرسوم تعديل القانون املدين الفرنيس رقم ( )131لسنة .2016
 .18مرسوم تعديل القانون املدين الفرنيس رقم ( )287لسنة .2018
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